قرار وزير التأمينات 
رقم 70 لسنة 1996

بشأن أجر الإشتراك المتغير(
)
وزير التأمينات 

     بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

    وعلي القرار رقم 85 لسنة 1996 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، 

    وعلي قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 

     وعلي المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 1/8/1996 .
قرر

المادة الأولي 

     تعتبر العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم 85 لسنة 1996 المشار إليه عنصر من عناصر أجر الإشتراك المتغير .

     ويسرى حكم الفقرة السابقة على العلاوة المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص .

المادة الثانية 

    لاتعتبر العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 المشار إليه جزءاً من أجر الإشتراك المتغير إعتباراً من أول يوليو 2001 .

    ويراعى فى تحديد تلك العلاوة الآتى : ـ

1 ـ بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص ألا تتجاوز نسبة العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1996 المشار إليه .

2 ـ يحدد الحد الأقصى لقيمة العلاوة بقيمة علاوة محسوبة على أساس أجر اشتراك أساسى مقداره 250 جنيهاً وبما لايجاوز المقدار المطلوب لاستكمال الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى في تاريخ ضمها .

 المادة الثالثة 

     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1996 .

وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "

�)  صدر بتاريخ 1/7/1996 . 





